
يــــة.. تعــــديلات قــــانون الانتخابــــات المصر
يس للاحتكار وقتل أحلام التعددية تكر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، أمس الأحد، على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام
، لسنة () والقانون رقم ، لسنة () قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم
بشــأن تقســيم دوائــر انتخابــات مجلــس النــواب، وذلــك بعــد موافقــة لجنــة الشــؤون الدســتورية

والتشريعية بالمجلس في اجتماعها الخميس  من الشهر الجاري.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، صاحب الأغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي
القصبي، مدعومًا من الكتلة البرلمانية لأحزاب الموالاة (الشعب الجمهوري وحماة وطن وبعض نواب
تنسيقية شباب الأحزاب) تقدم الأسبوع الماضي، بمشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام القوانين

المنظمة للانتخابات.

ير ية والتشريعية بالبرلمان، النائب إبراهيم الهنيدي، أشار خلال استعراضه تقر رئيس اللجنة الدستور
اللجنـة حـول مشروعـي القـانون أن “التعـديل التشريعـي يهـدف إلى تحقيـق التمثيـل العـادل والمتكـا
يــة المســتحدثة للمحافظــات، وفي ضــوء للســكان والمحافظــات، وفقــاً للتطــورات والتقســيمات الإدار
الإحصائيات المحُدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات
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عن عام ، إذ تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين
عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة

وواقعية”.

مصر.. البرلمان يقر نهائياً تعديل قانون الانتخابات التشريعية#الشرق_للأخبار
https://t.co/xLdhjfZYVU

AsharqNews) May 25, 2025@) الشرق للأخبار Asharq News —

التعديلات المقُرة برلمانيًا جاءت صادمة لقطاع كبير من المراقبين للشأن الانتخابي والمعارضين للنظام
المعمـول بـه حاليًـا، والـتي تُكـرس لاحتكـار أحـزاب المـوالاة الداعمـة للنظـام للسـواد الأعظـم مـن المقاعـد
البرلمانيــة، وتبقــي علــى الوضــع علــى مــاهو عليــه، حيــث لا منافســة ولا تشاركيــة ولا تعدديــة كمــا كــان
يطالب الكثيرون، في تغريد خا سرب التصريحات والشعارات الرنانة التي رفٌعت خلال الآونة الأخيرة

تحت ستار “جلسات الحوار الوطني”

وبحســب الدســتور المصري مــن المقــرر أن تُجــرى الانتخابــات قبــل  يومًــا مــن انتهــاء مــدة المجلسَين،
النواب والشيوخ، الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في شهر أغسطس/أب
كتــوبر/ تشريــن أول المقبــل، ثــم الــدعوة لانتخابــات النــواب في القــادم، قبــل نهايــة مــدة المجلــس في أ

. نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير/ كانون الثاني

ويتنافس المرشحون على  مقعدًا بمجلس النواب (  بالنظام الفردي و بنظام القوائم
بنظـــام القائمـــة و  ) ـــوخ ـــل  مقعـــد بمجلـــس الشي المغلقـــة) بخلاف المعينين، في مقاب
ية الثلث الباقي والمقدر بـ  مقعد، مع أحقية الأحزاب بالنظام الفردي) فيما يعين رئيس الجمهور

والمستقلين في الترشح بكليهما معًا، وهو القانون الذي شهد مطالبات بتعديله.

تعديلات شكلية
لم يشهد النظام الانتخابي الممُرر برلمانيًا أي تغيرات جذرية في أضلاعه الرئيسية، إذ كانت كافة التعديلات
شكليــة لا تشتبــك مطلقًــا مــع النقــاط المثــيرة للجــدل والــتي كــان الخلاف حولهــا في الأســاس، حيــث
انحصرت التعديلات في بعض المسائل القشرية الفرعية التي لا تؤثر على النظام ولا تصنع له الفارق

الذي يميزه عن المعمول به حاليًا:

مشروع القانون الجديد، كما القانون الحالي، يجمع بين نظامي القائمة والفردي، بحيث
تقسم البلاد إلي  دوائر انتخابية للقوائم (دائرتان لهم  مقعدًا، كل دائرة ، ودائرتان
لهم  مقاعد لكل دائرة ) بإجمالي مقاعد  مقعدًا، ومثلهم للنظام الفردي،
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 دوائــر، بواقــع  يــع مقاعــد القــوائم علــى وفي مجلــس الشيــوخ تقــضي التعــديلات بتوز
مقعدًا على دائرتين،  لكل دائرة، و مقعدًا لكل دائرة من الدائرتين الأخيرتين، ليصل

إجمالي مقاعد القوائم إلى  مقعد.
إضافة بعض المقاعد على الدوائر بنظام التدوير، مثل إضافة مقعد بدائرة مركزَي الواسطى
ونــاصر، لتصــبح ثلاثــة مقاعــد بــدلاً مــن مقعــدَين، وضــم دوائــر إلى أخــرى مثــل ضــم دائــرة
السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، لتصبح جميعًا دائرة واحدة، بجانب فصل
كتوبر، وفصل دائرة العاشر دوائر عن أخرى مثل فصل دائرة قسم الأهرام عن دائرة  أ

من رمضان، لتصبح دائرة مستقلة.

لاتعديلات جوهريه في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ
يا – النظام الانتخابي ٥٠٪ فردي ، و٥٠٪ قائمه مطلقه لايزال سار

ياده في عدد نواب مجلسي النواب والشيوخ – لا ز
– التعديلات التي جرت فقط تمس اعادة توزيع بعض المقاعد

– غدا اللجنه التشريعيه تناقش القانون تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامه

BakryMP) May 21, 2025@) مصطفى بكري —

يادة مبلغ التأمين ليصل إلى  ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضائها  عضوًا، ز
و آلاف جنيــه للقائمــة الــتي عــدد أعضائهــا ، في حين كــان القــانون القــائم يجعــل
التــأمين للقائمــة الــتي عــدد أعضائهــا  نحــو  ألــف جنيــه، أمــا القائمــة الــتي كــان عــدد

أعضائها  عضو فكان التأمين لها نحو  ألف جنيه ( الدولار يساوي  جنيهًا)
تضمن مشروع القانون ضرورة أن تتضمن القائمة المخصص لها  عضوًا () امرأة
على الأقل، والقائمة المخصص لها  عضو نحو  امرأة؛ في حين أن القانون القائم
كــان ينــص علــى أن تتضمــن القائمــة المخصــص لهــا  عضــوًا () امــرأة علــى الأقــل،

والقائمة المخصص لها  عضو نحو  امرأة.

تجاهل كافة المقترحات
يبًـا وبالتحديـد في عـام  كـان الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي دعـا كافـة قبـل  سـنوات تقر
التيارات السياسية والحزبية للمشاركة في حوار سياسي تحت مسمى “الحوار الوطني”، كان الهدف
إجــراء نقــاش مفتــوح وموســع بين جميــع الفئــات حــول أولويــات العمــل الــوطني، متعهــدًا بــالنظر في

مخرجاته وتطبيق ما هو ملائم منها.

وبالفعـل انعقـدت عـشرات الجلسـات تحـت شعـار هـذا الحـوار، شـارك فيهـا الكثـير مـن ألـوان الطيـف
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السـياسي المصري، وكـان هنـاك ملفـان أساسـيان سـيطرا علـى معظـم النقـاش، الإفـراج عـن المعتقلين
على ذمة قضايا سياسية أو قضايا رأي من النشطاء والصحفيين والمفكرين وأصحاب الاهتمامات
كــبر قــدر ممكــن مــن الأحــزاب الفرصــة في التشاركيــة الحقوقيــة، وتعــديل النظــام الانتخــابي بمــا يمنــح أ
والتعددية ويقلص نسبيًا من حالة الاحتكار التي تهمين على المشهد بفضل النظام المعمول به حاليًا.

يبًا قُدمت كثر من عامين تقر وبعد جلسات عصف ذهني ومعارك سجالية بين المشاركين على مدار أ
ثلاثة مقترحات بشأن النظام الانتخابي المقرر العمل به خلال الانتخابات المقبلة، الأول يتعلق بالإبقاء
علـى النظـام الحـالي، % مـن المقاعـد بالنظـام الفـردي، و% بنظـام القائمـة المطلقـة، في  دوائـر

ية. على مستوى الجمهور

أمــا الاقــتراح الثــاني تضمــن انتخــاب كــل الأعضــاء بالقائمــة النسبيــة غــير المنقوصــة عــبر  دائــرة علــى
يـة، ويختـار النـاخب قائمـة حزبيـة، تتضمـن عـددا مـن المـرشحين عـن دائـرة واحـدة، مسـتوى الجمهور
والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافه المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من
المقاعــد، يتناســب مــع نســبه مــا تحصــل عليــه مــن أصــوات، فيمــا ذهــب الاقــتراح الثــالث إلى انتخــاب

% من الأعضاء بالنظام الفردي، و% بنظام القائمة المطلقة و% بنظام القائمة النسبية.

ية لـولايته الرئاسـية الثالثـة في أبريل/نيسـان وبعـد أربعـة أيـام فقـط مـن أداء السـيسي اليمين الدسـتور
 تعهد بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت مع إطلاقه دعوة الحوار الوطني عام
، فيما تصاعدت الآمال بشأن إجراء تعديلات جذرية في النظام الحالي تمنح المشهد السياسي
المصري قبلة الحياة في ممارسة تعددية نزيهة، وانتخاب برلمان يمثل الشعب واقعيًا بعيدًا عن التمثيل

الشرفي الغائب شكلا ومضمونا عن الواقع.

لكن كانت المفاجأة حين تقدمت أحزاب الموالاة النيابية التي يقودها حزب الأغلبية “مستقبل وطن”
الوريث الحالي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بمشروعي قانون بشأن تعديلات النظام الانتخابي
لم تتضمـن مطلقًـا أي مـن المقترحـات المقدمـة خلال جلسـات الحـوار الـوطني، في تجاهـل واضـح لمـا تـم
الاتفاق عليه، وإصرار على المضي قدمًا في درب الاحتكار دون أي اعتبارات أو حسابات ديمقراطية، مما

أشعل الغضب لدى كثير من المهتمين بالشأن السياسي المصري.

عن أي توافق سياسي يتحدثون
ية بمجلس النواب وبعض الكتل في تصريحاتهم التبريرية لمشروعي القانون، كشفت اللجنة الدستور
كيد واضح وصريح على أن البرلمان يجب أن يكون مرآة حقيقية للشعب النيابية أن تلك التعديلات تأ
المصري بكافــة فئــاته وتنوعــاته، وأنهــا تعكــس توافقًــا سياســيًا بين مختلــف الأطيــاف والتيــارات، وهــي

التصريحات التي قوبلت بالرفض والسخرية أحيانًا.

كثر من عامين خلافات وتباينات بين ممثلي حيث شهدت جلسات الحوار الوطني الممتدة على مدار أ



يـة عليـه، الأحـزاب المواليـة والمعارضـة بشـأن النظـام الانتخـابي، وضرورة إدخـال بعـض التعـديلات الجذر
حيث انقسمت الساحة إلى قسمين:

يــق المــوالي الممثــل بحــزب مســتقبل وطــن وأقرانــه والــذي يميــل إلى نظــام القائمــة المطلقــة، الأول: الفر
ــا بكــل المقاعــد والــذي يعــني أن القائمــة الــتي تحصــل علــى % مــن أصــوات النــاخبين تفــوز تلقائيً
المخصــصة للــدائرة، دون أي اعتبــار للقــوائم الأخــرى المشاركــة، وهــو مــا يخــدم مصالــح الأحــزاب ذات
التمويل الكبير والنفوذ الواسع والعلاقات القوية مع أجهزة الدولة السيادية وقطاع رجال الأعمال

الذي يلعب دورًا كبيرًا في تجييش العمال والموظفين للتصويت للقائمة المدعومة من الدولة.

الثاني: الفريق المعارض والذي يطالب بنظام القائمة النسبية المفتوحة، حيث تحصل القائمة على
عـدد مقاعـد مسـاو لنسـبة مـا حصـلت عليـه مـن إجمـالي أصـوات المقـترعين الصـحيحة. فعلـى سبيـل
المثــال، لــو كــان لــدينا دائــرة فيهــا عــشرة مقاعــد، وكــان عــدد الأصــوات الصــحيحة مائــة ألــف صــوت،
%  وحصلت إحدى القوائم على ما مجموعه عشرون ألف صوت، فإن هذا يعني حصولها على

من مجموع الأصوات، وهو ما يساوي مقعدين من المقاعد العشرة.

وبمقارنة النظامين فإن النظام الأول المعمول به حاليًا والذي تم إقراره مجددًا في التعديلات الجديدة
يسمع للأحزاب الكبيرة ذات النفوذ المالي والسلطوي بالسيطرة الكاملة على البرلمان، وتهميش بقية
الأحزاب الأخرى، فيما ذهب أخرون إلى أن مثل هذا النظام أحد الأسباب الرئيسية لضعف الأحزاب

السياسية المصرية وإدراجها عنوة داخل حظيرة التدجين والمساومات.

لا تنافسية.. وأد حلم التعددية السياسية
ــر تلــك التعــديلات بشكــل رســمي داخــل البرلمــان تعــني باختصــار القضــاء علــى الفرصــة الأخــيرة ي تمر
للتعددية السياسية ووأد أي حلم للتشاركية المأمولة وغلق الباب بشكل كبير أمام التنوع والتمثيل
السياسي المعبر عن الثراء المجتمعي، وإصرار متعمد لا ريب فيه على المضي قدما في مسار الاستقطاب

والاحتكار والهيمنة على الساحة من الأحزاب السلطوية.

ويبـدو أن البرلمـان وأحـزاب المـوالاة ومـن يقـف خلفهـا لا تتعلـم مـن دروس وتجـارب المـاضي، ففـي ظـل
التحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وما أعقبها من تصاعد الخطاب
المنادي بضرورة فتح المجال السياسي ومنح الأفق العام متنفسَا للديمقراطية والتعددية، إذ بالصلف

السلطوي لا زال يحكم قبضته دون أي تزح أو إرادة في التغيير.

الصحفي المصري حسام مؤنس، المتحدث الرسمى السابق لدى التيار الشعبي المصري، يرى أن إقرار
تلك التعديلات “ينهى تماما أي حديث عن إمكانية لانتخابات جادة أو تنافسية أو بها الحد الأدنى
من فرص التمثيل السياسى المتنوع والواسع بما يعبر عن تنوع المجتمع” معتبرًا في منشور له على



صـفحته علـى فيـس بـوك مـا حـدث بأنـه ضربـة موجعـة جديـدة “لكـل المحـاولات بذلـت منـذ الـدعوة
للحــوار الــوطني في حلحلــة الكثــير مــن الملفــات والقضايــا الــتي قــد تمثــل بــوادر وخطــوات نحــو إصلاح

سياسي جاد”.

وفي المحصــلة ووفــق تلــك التعــديلات الجديــدة فــإن الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة لا تحتــاج إلى فنجــان
سـياسي لقراءتهـا مسـبقًا، فملامحهـا قـد لاحـت في الأفـق مقـدمًا، ونتائجهـا بنسـبة كـبيرة قـد حٌسـمت
قبل أن ينطلق الماراثون الانتخابي، استمرار لهيمنة الأحزاب السلطوية الموالية، ومزيد من التهميش
لأحزاب المعارضة، ومن ثم تشكيلة برلمانية لا تختلف كثيرًا عن التشكيلة الحالية، البعيدة كل البعد

عن مشاكل وهموم المواطن، وغير المعبرة تمامًا عن مزاج المجتمع وقائمة أولوياته.
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